
  أ/ عايدي ميهوب

  الدرجة العلمية: ماجستير

  شعبة: الحقوق

  تخصص: القانون الدولي لحقوق الإنسان

  كلية: الحقوق

  جامعة: الدكتور يحي فارس بالمدية

  –الجلفة  - أستاذ مشارك بجامعة زيان عاشور 

                           mihoubaidi@yahoo.com0555834273

     عنوان المقال: الحق النقابي في اتفاقيات العمل الدولية

  ملخص المقال

إصدار الاتفاقيات الدولية من أهم التصرفات القانونية التي تقوم بها المنظمات الدولية، وقد يعتبر 

من اتفاقيات العمل الدولية خصصت جانبا منها لموضوع الحق  صدر عن منظمة العمل الدولية عددا هاما

النقابي. هذا الحق الذي يكتسي أهمية بالغة نظرا لكونه ضمانة أساسية لكفالة السلم والعدالة الاجتماعية. 

بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  1948لعام  87ومن أبرز هذه الاتفاقيات، الاتفاقية رقم 

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وقد اشتملت هاتين  1949لعام  98رقم  والاتفاقية

الاتفاقيتين على مبادئ أساسية أكدت على ضرورة احترامها، حيث لا يمكن تصور قيام الحق النقابي في 

رير الصادرة عنها غيابها. ومن أبرز لجان منظمة العمل الدولية لجنة الحرية النقابية التي أكدت في التقا

  على أهمية احترام تلك المبادئ ، وأن المساس بها يعد انتهاكا للحق النقابي.

 

La version des conventions internationales actions juridiques les plus 

importants réalisés par les organisations internationales, a été publié par 

l'Organisation internationale du Travail un nombre important de conventions 
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internationales du travail à leur allocation de côté au sujet du droit de se syndiquer. 

Ce droit, qui est d'une importance capitale, car il est une garantie fondamentale 

pour assurer la paix et la justice sociale. Parmi les plus importantes de ces accords, 

la Convention n ° 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du 

droit syndical et la Convention n ° 98 de 1949 sur l'application des principes du 

droit d'organisation et de négociation collective, ont inclus ces conventions sur les 

principes fondamentaux souligné la nécessité de respecter, donc je ne peux pas 

imaginer que le droit de s'organiser en absence. Parmi les comités les plus 

importants de la Commission de l'OIT sur la liberté syndicale, qui a confirmé dans 

les rapports publiés par l'importance du respect de ces principes, et que compromis 

est une violation du droit au syndicat. 

  

   اتفاقيات العمل الدوليةالحق النقابي في 

ة الحق ــة لحمايـــل الدوليـــة العمـــي منظمـــإطار سع يـــف

 اتفاقيات العمل ا منـــــا خصصت جانبـــــــنهإف تـــــه،ي وترقيــــالنقاب

بيرانشتاين  "ويـــــرى الأستـــــــاذ  ق هذا الهدف.ــــلتحقية ــــــالدولي

Berenstein "  بأنه ينبغي أن نبين ـــ بفضل التأثير الذي تمارسه الاتفاقيات التي أقرها المؤتمر العام

على تشريعات هذه الدول سواء صدق عليها ـــ كيف يتم تحسين قت على تلك الاتفاقيات أم لم تصد

مستوى  «مستوى المعيشة، وظروف العمل، في الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. وعبارة 

المعيشة وظروف العمل، تشتمل فعلا على كل عناصر العدالة الاجتماعية التي يتأسس عليها السلام 

 .1»العالمي 

مة العمل الدولية قررت الآليات والكيفيات التي فإن منظ ته،وللتمكن من حماية الحق النقابي وترقي

عت لإبرام ـــس 1919سنة  سهاـــــذ تأسيـــة ومنـــفالمنظم ،ق ذلكـــتضمن تحقي

حيث أن دستورها نص على أن المؤتمر العام يمكنه أن  ،2ةـــات الدوليـــالاتفاقي من دـــالعدي



الحرية النقابية تشكل ضمانة  أناعتبرنا  وإذا ،3يقرر صياغة المقترحات إما في شكل اتفاقية أو توصية

اعتماد  إلىالذي دفع منظمة العمل الدولية  بللسلام والعدالة الاجتماعية فهذا يجعلنا ندرك السب أساسية

  .4للمراجع المتعلقة بموضوع الحرية النقابية الأغنىمجموعة من الاتفاقيات التي تمثل المصدر 

ولعل أبرزها ما أقره مؤتمر العمل الدولي في  5يات المتعلقة بالحق النقابيتم إبرام العديد من الاتفاق

بشأن الحرية  87ة رقم ـــة الدوليـــالاتفاقي 1948جوان  17ي ـــه المنعقدة فـــدورت

الدورة  ــــة ــــي الدورة التاليـــوإقراره ف م،ـــــــالنقابية وحماية حق التنظي

بشأن  98ة رقم ـالاتفاقي 1949جوان  8ي ـــالمنعقدة فـــ ـون ــــة والثلاثـــالثاني

الحرية الكاملة في ب أصحاب الأعمالو لعمالا ويتمتعالتنظيم والمفاوضة الجماعية،  حق مبادئ تطبيق

تمييز بين العمال، إضافة إلى أنه يحظر  وهذا لحماية مصالحهم وتنميتها دون تفرقة أو ،تكوين منظماتهم

خلال ممارستها  سواء عند التكوين أو ،وأصحاب الأعمال التدخل في شؤون النقابات العماليةعلى الإدارة 

  .6حتى انقضائها لأنشطتها أو

، وعلى ذلك تهحماية الحق النقابي وترقيل تهدف اتفاقيات العمل الدولية بشأن الحق النقابي إن  

تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية لتكريس  التي الأساسيةالمبادئ  فإشكالية البحث تتمثل في التساؤل عن

  وذلك كما يلي: ،هذه الاتفاقيات الدولية ي أهمعرض في دراستأوس .حماية الحق النقابي وترقيته

  المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  1948 سنةل 87الاتفاقية رقم  أولا:

ادئ حق التنظيم والمفاوضة ــق مبــة بتطبيــالمتعلق 1949 سنةل 98الاتفاقية رقم  ثانيا:

  ة ـالجماعي

  المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  1948 سنةل 87الاتفاقية رقم  :أولا

في دورته الحادية  1948جويلية  09تم اعتماد هذه الاتفاقية من طرف المؤتمر العام بتاريخ 

تضم ، وباجة وأربعة أجزاءــة من ديـــ، وتتألف الاتفاقي1948عام جوان  17ن في ـــوالثلاثي



عددها واحد وعشرون مادة، حيث يضم الجزء الأول الحرية النقابية في عشرة مواد، والجزء الثاني  موادا

أما الجزء الثالث فأحكام متنوعة في مادتين، والجزء الرابع أحكام  حماية حق التنظيم في مادة واحدة،

  .7ختامية في ثمانية مواد

  يباجة :وجاء في الد

الاجتماع في  إلىإن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي  «

، إذ قرر أن يعتمد، في شكل 1948 حزيران / يونيه عام 17عقد دورته الحادية والثلاثين في لجنيف 

البند السابع في جدول  وهو موضوع م،اتفاقية بعض المقترحات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظي

إقرار مبدأ الحرية " ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن  المؤتمر أنورأى  ،»أعمال هذه الدورة 

أن حرية الرأي  «وأن إعلان فيلادلفيا يؤكد مجددا  وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم، "النقابية 

، وبالنظر لاعتماد المؤتمر بالإجماع المبادئ التي »التقدم  لاطرادنهما وحرية الاجتماع أمران لا غنى ع

يجب أن تشكل أساس التنظيم الدولي في دورته الثلاثين، إضافة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 

جهد أقرت هذه المبادئ في دورتها الثانية، وأنها دعت منظمة العمل الدولية إلى مواصلة كل ما لديها من 

وعلى أساس ما ذكر أعلاه اعتمد المؤتمر العام في التاسع من  أكثر، حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية أو

عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي تسمى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق جويلية 

  . 8التنظيم

  تقرير المبادئ التالية:نه تم إف 1948لسنة  87من خلال الاتفاقية رقم 

  إليهافي تكوين المنظمات والانضمام  ـــأيا كان سببه  ـــحق العمال دون تمييز  أ/

 اللون أو الجنس أو بأنه لا يجوز التمييز بسبب المهنة أو 87نصت المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

أي تمييز آخر في ضمان هذا الحق للعمال، وعدم التفرقة هذه  أو ،الرأي السياسي المعتقد أو العرق أو

، كما قرره العهد الدولي الخاص بالحقوق 1948الصادر في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانأقرها 

، ولم تفرق الاتفاقية سابقة الذكر بين العمال في 1966والثقافية الصادر سنة  والاجتماعيةالاقتصادية 



باستثناء رجال الشرطة والقوات المسلحة، حيث  ،الموظفين ملين في الحكومة أوالقطاع الخاص والعا

اللوائح الوطنية تحدد مدى انطباق  على أن القوانين أو 87نصت المادة التاسعة من الاتفاقية رقم 

  الضمانات المنصوص عليها على هذه الفئات.

ــل ومن أهــــــــم الوثــــائق الصــادرة عن منظمـــة العمــ

والتوصية  111الدوليــــــة والتـــي قررت مبدأ المســـاواة كمبدأ عـــام، الاتفاقية رقم 

المتعلقتين بالتمييز في الاستخدام والمهنة، ولم يقتصر دورهما على تقرير الإطار العام للمبدأ  111رقم 

لسياسات أو الممارسات فحسب، بل تعدى ذلك إلى حظر جميع أشكال التمييز، سواء نتيجة للتشريع أو ل

  .   9المتبعة

 وأالسياسية  وأالدينية  أن الأسباب الأخرى،التمييز القائم حاليا يقوم بسبب المهنة حيث  إن

  .10العنصرية قد تضاءلت وهذا نتيجة للتطور الحضاري للدول

جة جهود عدم التمييز في تكوين النقابات لفئات العمال في قطاعات مختلفة كان نتي مبدأتقرير  إن

ة من ــادة الثانيــنص الم أساس أنى ـــوهذا عل ،يـــمنظمة العمل الدولية لدعم الحق النقاب

تلك  أثمرتوقد  .11النقابات  لجميع العمال دون أي تمييز كان إنشاءيضمن حق  87 ة رقمـالاتفاقي

  . 13ولفئة عمال الزراعة 12الجهود بإقرار هذا الحق لفئة الموظفين العموميين

  والتي قامت فيها بعض الدول ،هناك العديد من الحالات التي تم فحصها من طرف هيئات الرقابة

لجنة  رــاء في تقريــــما ج، ومن هذه الحالات مثلا. أقامت تمييزا في تطبيقه د هذا الحق أوـبتقيي

 "ي ـللمعلمين فة بالوضعية النقابية ـذه الحالة والمتعلقـت اللجنة في هـوجهث ـحي النقابية الحرية

والتي  من طرفها،صادق عليها الم 87 من الاتفاقية رقم 2 صياغة المادة إلىانتباه الحكومة  " غواتيمالا

 Tous les  travailleursنوع أيجميع العمال دون تمييز من  «ـ تنص على حرية تكوين الجمعيات ل

sans distinction d’aucune sorte « هذه الحرية غير مرتبطة بفئة عمال القطاع  ، أنوهذا يعني



في نقابات  أنفسهموبالنتيجة فئة المعلمين يحق لهم تنظيم  .القطاع العامأيضا  الخاص فقط بل تضم

  .14تخصهم

اللجنة عن رضاها من  أعربتحيث  ،1993تقرير لجنة الخبراء لسنة  ما تضمنهكذلك نذكر 

من القانون المتعلق بالجامعات الذي كان يضع حدودا لحق أساتذة  80للمادة  "كندا  " حكومة إلغاءخلال 

  .15الجامعة في تكوين المنظمات

وقررت لجنة الحرية النقابية أن التمييز الذي يكون بسبب الأصل العرقي، أو الآراء السياسية أو 

. ففيما يخص 87الجنسية أو نوع العمل أو طبيعته، يكون متعارضا وحكم المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

العمال الأفارقة، حيث التمييز بسبب الأصل العرقي، أظهر تقرير اللجنة بأن هناك تمييزا يمارس على 

يحظر عليهم تكوين نقابات عمالية، ويمنعون من الاشتراك في المجالس الصناعية المشكلة بهدف إجراء 

  . 1687مفاوضات جماعية. وهذا يعد مساسا بالمبدأ الذي نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

لجنة الحرية النقابية أنه لا يدخل في  وأما فيما يتعلق بالتمييز بسبب الآراء السياسية، فقررت

اختصاصها النظر في مسألة تخص قانونا له هدف سياسي يتمثل في حرمان الشيوعيين من النشاط 

السيـــاسي، لكن إذا كان من بيـــن أهداف القانـــون حرمــان أي شخص من الانتماء لنقابة 

  . 17ي المادة الثانية سالفة الذكرأو الاستمرار فيها، فهذا يعد انتهاكا للمبدأ الوارد ف

تركت للقوانين واللوائح  87أو طبيعته، فالمادة التاسعة من الاتفاقية رقم  وبخصوص نوع العمل

الداخليـــة تحديـــد مدى انطبــاق الضمـانات المنصوص عليهـــا فــي الاتفاقيـــة 

الوارد على حق تكوين النقابات لجميع علـــى القوات المسلحة والشرطة، فهذا يعد الاستثناء الوحيد 

العمال دون تمييز، سواء كانوا يعملون في القطاع الخاص أم في القطاع العام، ومن الفئات التي أكدت 

.  كما أن هناك فئات أخرى أكدت 18منظمة العمل الدولية على حقها في تكوين النقابات عمال الزراعة

، 20، والعاملين في  المستشفيات19ومنها عمال الخطوط الجوية لجنة الحرية النقابية على حقها في ذلك،

  .    22، والعمال في فترة الاختبار21والعمال المؤقتين



  النقابات التي يختارونها  إلىتكوين وفي الانضمام الحق العمال في  ب/

وفي الانضمام  إنشاءصراحة على حق العمال في  87نصت المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

. وتمثل أحكام هذه المادة واحدة من أهم مظاهر فكرة الحرية النقابية التي دافعت عليها لمنظمات يختارونها

ونصت المادة الثامنة في فقرتها الأولى من العهد الدولي  ،23بشدة أجهزة الرقابة لمنظمة العمل الدولية

أن هذا الحق مرتبط بحق  ،يمكن ملاحظته بدأ نفسه، وماللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الم

 حيث لا يجوز تحديد حق العمال في تكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة أو ،التعددية النقابية

  .24الصناعة

وفيما يتعلق بالتعددية النقابية أو الوحدة النقابية، فأكدت لجنة الحرية النقابية على المبدأ الوارد في 

. وقررت بأنه إذا كان من مصلحة العمال تجنب التفتت النقابي 87نص المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

ة النقابية بتدخل الدولة عن طريق الذي قد يسببه التعدد النقابي؛ فإن ذلك لا يعني إمكانية فرض الوحد

التشريع؛ لأن ذلك يعد انتهاكا للمبدأ سالف الذكر، وأن مسألة تكوين نقابة أخرى غير النقابة القائمة متروك 

  .25لتقرير العمال لذلك، إذا كانوا يرون بأن في ذلك حماية لمصالحهم

التي  ،لة عن النقابات الموجودةيتمتع العمال بحق الاختيار في تكوين وفي الانضمام لنقابة مستق

 الحالة المتعلقة بحكومةفي  ،لجنة الحرية النقابية لاحظت وقد .يحول دون هذا الحق ،تكون عائقا ألايجب 

كافية لتمثيل  ،التشريع الوطني ينص على أنه في حال الاقتناع بأن منظمة نقابية قائمة أن ،" سوازيلاند "

لا ينبغي  ،وجود نقابة قائمة أن« : اللجنة أخرى. وأكدتنه يجوز رفض تسجيل منظمة نقابية إف ،العمال

وعليه طلبت اللجنة من الحكومة  ، » عندما يرغب العمال في ذلك إنشاء أخرى،يكون عقبة في  أن

  .26النص القانوني الوطني سالف الذكر إلغاءضرورة 

 وقد .يترتب عنه التسليم بمبدأ التعدد النقابي ،حق العمال في تكوين نقاباتهم حسب اختيارهم إن

نص المادة الثانية سالفة  أماتعددها،  وأاختلف الفقه والتشريع المقارن من حيث تأييد وتبني وحدة النقابة 

تقترن بالمساواة بين النقابات المتعددة مع  أنالتي يجب  ،التعدد النقابي إمكانيةفيحمل في مضمونه  ،الذكر



والتي تحكمها قواعد محددة من حيث الشروط  ،تمثيلا الأكثروجود استثناء متمثل في نظام النقابات 

تراط ــكاش .لاـــــــتمثي الأكثرلتكون  ؛ةــــا في النقابــــــب توافرهـــالواج

رب العمل  إزاءوالاستقلال  ـاء،الأعضــــن من ـــــدد معيــع إلـــىول ــــالوص

ولا يجوز أن تتعدى  .27التي من خلالها تتمتع النقابة بامتيازات خاصة، على المستوى الوطني والدولي

هذه الامتيازات تمثيل العمال في المفاوضات الجماعية، ولجوء الحكومة إليها لاستشارتها في علاقات 

ى المنظمات الدولية وهذا لتفادي حرمـان النقابات الأخرى العمل، واختصاصها بتعيين ممثلي النقابات لد

من الوسائل التي تسمح لها بالدفاع عن المصالح المهنيـة لأعضائها، وحفظ حقها في إدارة وتنظيم النشاط 

  .  28النقابي

وكمثال  .تحد منه ،لا يجب أن تقع عليه قيود ،نقابات يختارونها إلىحق العمال في الانضمام  إن

وذلك بفرض وجود عدد معين من الأعضاء كحد أدنى  ،بأن يتم اشتراط حجم معين للمنظمة ،لكعلى ذ

 ،تقريرها تضمنهنذكر ما  ،وقد تدخلت لجنة الحرية النقابية في حالات عدة في هذا الصدد .المنظمة لإنشاء

قد  ،التي رأت بأن اشتراط حد أدنى من الأعضاء ،حيث لفتت انتباه الحكومة بتذكيرها بتقرير لجنة الخبراء

وبينت بأن ذلك يتعارض مع نص المادة الثانية من  .حتى يجعله مستحيلا أو .النقابة العمالية إنشاءيعرقل 

لكن اللجنة رأت بأن يكون العدد المكون للنقابة معقولا، فقررت بأن تحديد الحد الأدنى  .2987 رقم الاتفاقية

عضوا، لا يعتبر مبالغا فيه لاشتراطه في التشريعات الوطنية لتكوين النقابة، وبالنتيجة لا  20للنقابة بــ 

  .  30يعد عائقا لتشكيلها

لأن ذلك يمكن أن يؤثر  ؛نه ليس من حق الحكومات أن تفضل منظمات نقابية على أخرىإف ،كذلك

  .31على اختيار العمال للمنظمة التي يريدون الانضمام إليها

يعتبر انتهاك للحق المنصوص عليه في  ،ن العمال من تكوين نقابات حسب اختيارهمإن حرما

حيث جاء في تقرير للجنة تقصي الحقائق والتوفيق يتعلق بالوضعية  .87المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

أنه يجب على الحكومة أن تكرس المبادئ  «جاء فيها  هاة لـوقدمت توصي ،" الشيلي "ي ـة فــالنقابي



ن في تكوين منظمات ون العموميوبما في ذلك الموظف ،التالية: حق العمال بدون أي تمييز من أي نوع كان

يجب تلافي كل القيود التي تحد من حرية اختيار نوع وعدد  ،وطبقا لهذا المبدأ ،حسب اختيارهم

ة ـــابات قاعديـواء تعلق الأمر بنقــنها ســيال تكوــد العمـي يريـــالت ،اتـــالمنظم

  ات ـــالكونفدرالي ات أوــدراليـالفي أو

  .32»الصناعات  النشاطات أو التي تستطيع جمع منظمات مختلف المهن أو

  مسبق  إذنفي تكوين منظماتهم النقابية دون  حق العمال ج/

أن للعمال الحق في تكوين نقاباتهم دون ترخيص مسبق،  ،87أكدت المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

  .يتعارض مع مبادئ الحرية النقابية، حيث أن اشتراط هذا الترخيص من الدولة

الحالات من د ـــة في عديـــالنقابي ةــــــل انتهاك لمبادئ الحريــــوقد تم تسجي

حيث  ،لرفض تسجيل منظمة نقابية ،للسلطات العمومية سلطة التقدير ي حالة أن تكونـــومنها ف

لم  " انـــباكست " ةـــــحكومأن  لهـــــار ـــــلاحظت لجنة الحرية النقابية في تقري

تقل يخص ــق مســـــراء تحقيــــق بإجـــالمتعل هـــــــا،تستجب لطلب

ى ضرورة أخراللجنة مرة  تالذي يتعرض له العمال، وطلب ،والتعذيب ،والاحتجاز ،الـــــالاعتق

اطلاع اللجنة عن التدابير  ، إضافة إلىباتخاذ الحكومة التدابير اللازمة لذلك ،التحقيق المذكور إجراء

  .33المتخذة بشأن تعديل التشريعات الوطنية لكفالة حق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية

أن مبدأ الحرية النقابية قد يتحول إلى كلمات بدون معنى، إذا اقترن « وأكدت اللجنة أيضا:  

تأسيس النقابة بالحصول على إذن مسبق. سواء كان الإذن قبل إنشاء النقابة، وفي مراحل الإعداد 

لتكوينها، أم من أجل قيام النقابة وتمتعها بالشخصية المعنوية، أم من أجل إصدار نظامها الداخلي ولوائحها 

ويعتبر التشريــــع الذي يخول لهيـــئة إداريـــــة سلطــة تقديـــريـــة  .34»

فــي منــح الترخيـــص بإنشـــاء نقابة ما، أو رفضه، متعارضا ومبدأ الحرية النقابية التي يعد 

  .   35تكوين النقابة دون إذن مسبق من أساساتها



  :36النقابية مجموعة مبادئ منها ةوقد وضعت لجنة الحري

  سحبب التي تصدر برفض قيد النقابة أو الإدارية،من الأهمية توافر حق الطعن القضائي في القرارات  -

  هذا القيد.

لها بداءة ــعة لمنع تسجيــات كذريــة بأنشطة النقابــة المتعلقــوغ استخدام الرقابــلا يس -

 ةــتحت دعوى أن النقاب

على وشك القيام  أو ،تكون قادرة على القيام بمهامها أنها لن أو ،ستقوم بأنشطة خارجة عن موضوعها

بسبب وقائع فعلية خطيرة وثابتة  إلان رفض التسجيل لا يجب أن يتقرر لأ ؛العام الأمنبأنشطة تهدد 

  تماما.

  : 37أيضاومن المبادئ التي وضعتها لجنة الحرية النقابية نجد 

هذا القيد يمثل  سحبتقرر  و، أقيد النقابةرفض تــي تال الإدارةى قرارات ــي علــالطعن القضائ

كممارسة الرقابة على تأسيس النقابة  ،للإدارة صلاحيات واسعة ،التشريع حلكن في حالة من، هامة ةناضم

اء العلم الكافي بأسباب ـيتوافر للقض أنيجب  ،ادي ذلكــولتف ،انةـــيضعف تلك الضمفإن ذلك 

تعارض الحقوق  بأنهارأى  الأسباب، إذاالنظر في تلك  إعادةن يسند له اختصاص أو ،رفض قيد النقابة

  .87ها الاتفاقية رقم تالتي تضمن

على  المعنيةحكومة الللفت انتباه  الإدارةلجنة الحرية النقابية مجلس  ، أوصتلهار وفي تقري 

مع نص  ما لا يتفق وهو ،مسبق بإذنيقترن هذا التسجيل  أنوأنه لا يجب  ،حقيقة رفض تسجيل النقابة

  .3887 من الاتفاقية رقم 2 المادة

كان على مؤسسي النقابة  بأنه إذاالنقابية  ريةنوهت لجنة الح ،" كولومبيا "في حالة تخص حكومة 

 إنشاءبمبدأ حرية  الإجراءاتتمس تلك  أننه لا يجب إف ،المنصوص عليها في التشريع الإجراءاتاحترام 

مرور مدة زمنية طويلة بين طلب منح الشخصية القانونية للنقابة  الإجراءاتومثال تلك  .المنظمات العمالية

  .39والحصول عليها فعلا



 الأســاسيـــةن ــــي بالتزام القوانيــص يقضـود نـــوج أنة ــــت اللجنينب

 إعدادفي  تلك النقاباتالمبدأ القاضي بحق ، لا يتعارض مع يــع الوطنــد التشريـات بقواعـللنقاب

  :40نيقوانينها، وهذا بتوافر شرط

  من خلال نصوص التشريع الوطني. الضرر بمبدأ الحرية النقابية إلحاقعدم  -

 للنقابة للسلطة التقويمية للإدارة. الأساسيةعدم خضوع القوانين  -

   وتنظيم نشاطها دون تدخل ،وانتخاب ممثليها ،حق المنظمة في وضع لوائحها د/

  السلطات العامة   

ا ــــفي فقرته 87ة رقم ــــــة من الاتفاقيـــــادة الثالثــــت المـنص

  ي وضعــــى حق المنظمات فـــعل الأولــــى،

أما في  .ونشاطها إدارتهاوفي تنظم  ،انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي الإدارية،ولوائحها دساتيرها، 

دخل من شأنه أن يقيد الحق الوارد نصه في فقرتها الثانية فأكدت على امتناع السلطات العامة عن أي ت

التي تنص على  ،الفقرة الأولى، على أن هذا التدخل يكون في حدود ما جاء في المادة الثامنة من الاتفاقية

لكن دون المساس بالضمانات والمبادئ  ،أن المنظمات ملزمة باحترام قانون البلد في ممارسة حقوقها

  .41المتعلقة بالحرية النقابية

إن الشـرط المنصوص عليـــه فــي القانـــون، والذي يربط الوجود القانونــي 

لنقـابــة مـا  بموافقــة الإدارة، وفقا لسلطتها التقديرية على لوائح النقابة، وذلك بتأكد الإدارة من أن 

ق العمال في النقابة تعمل لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية للدولة، يعد غير متوافق مع مبدإ ح

  .42وضع لوائح نقاباتهم بكل حرية

وقد تتدخل السلطات العامة في الانتخابات النقابية، بتحديد الشروط الواجب توافرها في 

المرشحين. ومن الشروط التي دأبت التشريعات الوطنية على فرضها شرط الانتماء إلى المهنة، واستبعاد 



و بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية، وفي هذا الصدد أكدت المرشح بسبب الرأي، أو النشاط السياسي، أ

  . 43لجنة الحرية النقابية أن هذه الشروط تتعارض مع مبادئ الحرية النقابية

ومن الحقوق التي يجب أن تتمتع بها النقابـــــة، حقهـا في ممارسة الأنشطة المشروعة  

  التي تضمن

النقابية أن أي رقابة تمارسها الحكومة على أنشطة  لها حماية مصالح أعضائها، وقررت لجنة الحرية

  . 44النقابة تعد انتهاكا لمبادئ الحرية النقابية

وفيما يتعلق بالنشاط السياسي للنقابات، فإنه من الأفضل أن تتجنب النقابات ذلك، لتتمكن من القيام 

اط السياسي؛ لأن ذلك قد يدفع بوظائفها المهنية. لكن لا يجوز الحرمان المطلق للنقابات في ممارسة النش

الحكومات على تفسيره بشكل يحد من أنشطة النقابات بما فيها المهنية، لذلك فالأفضل أن يكون القضاء هو 

من يقرر إن كانت النقابات قد تجاوزت مهامها المهنية دون أن يفرض المشرع حظرا كاملا لممارسة 

  .45النشاط السياسي من طرف النقابة

وقف نشاطها لا يجوز  على أن حل المنظمات أو ،87الرابعة من الاتفاقية رقم نصت المادة 

حيث أكدت  ،ةــة النقابيــة بالحريـــة المعنيــابـالرق أجهزة، وقد تدخلت الإداريــةة ـللسلط

وقف نشاطها،  لحل المنظمات أو الإداريةالسلطات  يجب ألا تنص على تدخل ،ةـعات الوطنيـأن التشري

  .46حالة النص فعليها تعديل تلك النصوص بما يوافق مبادئ الحرية النقابيةوفي 

لا يجوز وقف المنظمات النقابية أو حلها بالطريق  «أكدت لجنة الحرية النقابية على أنه: 

  .48. وأن يكون حل النقابة متوقفا على إجازة السلطة القضائية له47»الإداري

التي قامت  ،عن رضاها تجاه عدد من الدول ، إعرابهاخبراءوقد جاء في عديد من تقارير لجنة ال

  .49الإداريةوقف المنظمات من السلطة  بتعديل تشريعاتها من خلال سحبها سلطة حل أو



للتدخل  إجراءاتاتخاذ  الإداريةيمكن معرفة درجة التوافق بين التشريعات التي تبيح للسلطات 

التي تتضمنها تلك التشريعات، ولهذا تهتم  ،خلال الضماناتالسابق ذكره مع مبادئ الحرية النقابية من 

  .50النقابية الرقابة بإمكانية وجود نصوص تتيح حق الدفاع والطعن لحفظ حقوق المنظمة أجهزة

على حق المنظمات في تكوين اتحادات واتحادات  87نصت المادة الخامسة من الاتفاقية رقم 

ويعلم  ،ولأصحاب العمل ،وفي حقها في الانضمام لمنظمات دولية للعمال إليها،والانضمام  ،عامة

 تهدفو. حيث كلما زاد عدد المنظمات زاد تأثيرهم ،الاتحاد يصنع القوة أنمنذ وقت طويل الأخيران 

فيما يتعلق بالمنظمات ، وأي مستويات دولية.مبادئ الحرية النقابية ليكون ذلك الاتحاد في مستويات عليا

 أو ،اـعاتهــل تشريـــات بضرورة تعديــة من الحكومــالرقاب أجهزةطالبت  ،ةــيالوطن

 أدنىكحد  الأعضاءعند اشتراط التشريعات لعدد من  أمثلتهامن  ،ي حالات عدةــف ،اـقاتهـتطبي

تحديد الاتحادات التي  نشاط ما، أو منع أو ،من اتحاد عام وظيفي إنشاء أكثرعند منع  و، ألتكوين المنظمة

 بإلزاميةفرض شروط كثيرة فيما يتعلق  أو ،فرض تصريح مسبق لإنشاء اتحاد ما وأ، إنشاؤهايمكن 

الانضمام ، أما بخصوص امـاء اتحاد عــلإنش ،الاتحادات في الانتخابات أعضاءموافقة ثلثي 

 يرخص لها ،منظمة وطنية بعينهاعندما يتم اختيار ، الرقابة على سبيل المثال أجهزةفتتدخل  ،يــالدول

وكذلك عندما  ،وفي حالة اشتراط تصريح مسبق من السلطات العمومية للانضمام الدولي ،لانضمام الدوليا

  .51والخدمات المختلفة الناتجة عن الانضمام الدولي الأنشطةيتم تقييد 

عديل تشريعاتها، بما وقد أوصت لجنة الحرية النقابية في تقرير لها الحكومة المعنية بضرورة ت 

، حيث اعتبرت أن اشتراط المشرع على النقابة الحصول 87من الاتفاقية رقم  2يتوافق و نص المادة 

  52.على موافقة الإدارة قبل انضمامها إلى اتحادات دولية، يعد انتهاكا للحرية النقابية

من خلال قانون  " الباراغواي "حكومة  إلغاءلجنة الخبراء عن رضاها بمناسبة  أعربتوقد 

  .53أجنبيةمنع استقبال النقابات لمساعدات اقتصادية من منظمات  1993العمل الجديد لسنة 

  الإضراب المنظمات النقابية في اللجوء إلى حق ه/



أن للمنظمات الحق في تنظيم  ،المذكورة سابقا ،87جاء في نص المادة الثالثة من الاتفاقية قم 

تدخل من شأنه تقييد  أيتمتنع عن  أنعلى السلطات العامة  أنهو ،برامج عملها وإعدادونشاطها  إدارتها

 ، إضافة إلىفالعمال وأصحاب العمل ،عاقة ممارسته المشروعة، وعلى أساس ذلكإ أو ،هذا الحق

ويستمدون هذه الحرية من خلال حقهم في  ،حلول لخلافاتهم إيجاديتمتعون مبدئيا بحرية في  ،منظماتهم

لا يكون المساس به  أساسي،حق  الإضرابحق  أنلجنة الخبراء  قررت، وقد 54تنظيم نشاطهم وبرامجهم

  .55ممارستهى لعقيود  وإجراءات أفرض  إلىبل يتعدى ذلك  ،من خلال منعه فقط

 »هنية ومدبرا، لتحقيق مطالب م اإراديالعمال عن العمل، امتناعا  امتنـاع «: بأنه الإضرابويعرف   

  .56محل تأييد غالبية الفقه وهذا التعريف هو

الح ـــاع عن المصــــي الدفـــة المتمثلة فــــة النقابيــــالوظيف

 الإضراب،ومنها حق  ،لتحقيق ذلك ،ائل تدعمهاـــــطلب وسـتت للأعضـــــاءة ــــالمهني

لكن كان الاعتراف  الإنسان،العالمي لحقوق  الإعلانولا  ،98رقم و 87 رقم ناالذي لم تتضمنه الاتفاقيت

وعلى مستوى منظمة العمل الدولية  ،به صريحا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ما  اريرهاالتي جاء في تق ،خاصة لجنة الحرية النقابية ،تم تنظيم كيفيات استخدام الحق من خلال أجهزتها

  .57بالصالح العام إضراريفيد شروط استخدام هذا الحق من طرف العمال دون 

تأكيدها لاختصاصها في  ،ومن المبادئ التي كرستها لجنة الحرية النقابية في منظمة العمل الدولية

بأنها هي المختصة فيما يتعلق  ،في تقرير لها أكدت حيث الإضراب،بحث الشكاوى المتعلقة بممارسة حق 

كما أنها  .عندما يكون ذلك مؤثرا على ممارسة الحق النقابي الإضرابلادعاءات التي تخص الحق في با

يعد واحدة من الوسائل الأساسية التي تمكن العمال  الإضراباعتبرت فيها أن حق  ،ذكرت بحالات أخرى

  .58من الدفاع وتعزيز مصالحهم المهنية

م به في أغلب البلدان أن من المسلّ «: التأكيد بأنرأت أنه من الضروري  ،وفي تقرير آخر للجنة

  .59»تستخدمه النقابات لحماية مصالح أعضائها  ،يشكل سلاحا شرعيا الإضرابالحق في 



 .اكتسابه صفة الشرعيةو ،لشروط الواجب مراعاتها لممارسة هذا الحقاتقارير للجنة أظهرت و  

وبعد استنفاد  بالإضرابقبل القيام  الإداريـةصاحب العمل والجهات  إنـذارون ــــكاشتراط القان

  قـمراحل التوفي

  .60فهذا الشرط لا يمثل انتهاكا للحرية النقابية ،والتحكيم

 يعد واحدا من الحقوق العامة المعروفة لدى الإضرابأكدت اللجنة في تقرير لها بأن حق و

وتعطى  ،بشكل مؤقت الإضرابحيث يقيد حق  ،قبل الدخول فيه إشعارهاوأن اشتراط الحكومة  .العمال

  .61الفرصة للتفاوض والتوفيق والتحكيم لا يعتبر انتهاكا للحقوق النقابية

  المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم  1949لعام  98الاتفاقية رقم  :ثانيا

  والمفاوضة الجماعية      

تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة  اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الاتفاقية بشأن  

  حيث جاء في ديباجتها ما يلي : ،1949من سنة جويلية من  الأولفي اليوم  62الجماعية

الاجتماع في  إلىمكتب العمل الدولي  إدارةالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس  إن «

قرر اعتماد بعض  وإذ، 1949/ يونيه عام حزيران  8جنيف حيث عقد دورته الثانية والثلاثين في 

البند الرابع في جدول  وهو موضوعالمقترحات المتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 

  .مادة تتألف هذه الاتفاقية من ديباجة ومن ستة عشر، و»الدورة  أعمال

الحماية الكاملة للعمال من كل وذلك بتوفير  ،وتهدف الاتفاقية خصوصا لاحترام الحرية النقابية  

 إلىكتعليق استخدام العامل على انضمامه  ،تمييز يؤدي فيما يتعلق بالاستخدام للمساس بالحرية النقابية

نقابة، وتم تكريس احترام الحرية النقابية  إلىوكفصل العامل بسبب انضمامه  ،على انسحابه منها وأنقابة 

هما في تكوين احدإمن تدخل  أصحاب الأعمالوتنظيمات  ،بالنص على حماية تنظيمات العمال أيضا

 والأعمال أمنظمة لأصحاب  وأيسيطر عليها صاحب عمل  ،كإنشاء نقابة للعمال الأخرى أو في إدارتها،

  .63الأعمالمنظمة لأصحاب  وأصاحب عمل  إشرافبهدف وضعها تحت  ،كتمويل نقابة للعمال



حرية  ، مبدأ98ة رقم ـــا الاتفاقيـــي جاءت بهـــادئ التـــن المبــمن بي

  اء تفصيله ـج، والانضمام النقابي

عمل فيه  أيالعمال يتمتعون بالحماية من  من هذه الاتفاقية التي نصت على أن الأولىنص المادة  في

نقابة  إلىخصوصا عند اشتراط استخدام عامل بعدم انضمامه  ،تمييز في الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي

نقابية خارج  أنشطةمشاركته في  أو ،تسريح عامل بسبب انضمامه لنقابة وأتخليه عن عضوية نقابة،  وأ

  ساعات العمل. أثناءمشاركته  فيها بموافقة صاحب العمل  وأ ،ساعات العمل

ارات ـــالفة الذكر بعبـــس الأولـــىادة ــــاغة نص المـــلقد جاءت صي

والتي يتعذر تفصيلها في وثيقة دولية، حيث كفل  ،التعدي أنـواعة لكل ـــــاملة وكافيــــش

التمييز  أنهذه المادة تظهر في كون  ، وأهميةالتفرقة المضادة للنقابيين أشكالالحماية للعمال من كل 

ي التعاقد لدرجة تعهد العامل في عقد الاستخدام استنادا لحرية صاحب العمل ف ،كان جائزا إليهالمشار 

  .64تشغيله معوقب بعد وإلالا يصبح عضوا في نقابة أب أحيانا

اء ــز بسبب الانتمــة من التمييــى الحمايــة علــة النقابيــة الحريــلجن أكدت

حيث سجلت اللجنة باهتمام  ،" اليونان "منها الحالة المتعلقة بحكومة ، د الحالاتـي عديــي فــالنقاب

بسبب نشاطاتهم  ،لإعادة العمال الذين تم تسريحهم ،التشريعية المتخذة من طرف الحكومة الإجراءاتكبير 

  .65قرب وقت ممكنأفي  عمليا يتم ذلك أنفي  أملهااللجنة عن  ، وأعربتمناصب عملهم إلىالنقابية 

 1994الات في الفترة الممتدة ما بين سجلت لجنة الحرية النقابية رضاءها بالنسبة لستة ح

 الأهميةيلائها إوهذا بعد  ،والتي قامت فيها الدولة بتعديل قوانينها فيما يتعلق بالحماية النقابية ،1996و

: كوستاريكا  ،للملاحظات المسجلة من اللجنة ، جمهورية 1994، باراغواي 1994وهذه الحالات هي 

  .661996، النمسا 1996لغابون ، ا1995، كولومبيا 1994الدومينيكان 

اء النقابي يعتبر واحدا من الانتهاكات الجسيمة للحرية ـــز بسبب الانتمـــــالتميي إن

  حيث أنه ،النقابية



  .67يسيء حتى لوجود النقابات

النقابة، والمسؤولين السابقين في  لأعضاءوتشمل الحماية ضد التمييز بسبب الانتماء النقابي 

التمييز  أشكالولكن بكل  ،بالتسريح وأتتعلق فقط بالاستخدام  والحماية لا ،68النقابة، والقادة الحاليين لها

  . 69ضارة وأعمال أخرىتنزيل الرتبة وخاصة التحويلات،  ،العمل أثناءالواقعة 

  : ييل على ما 98ونصت المادة الثانية من الاتفاقية رقم 

تنطوي على تدخل من  أي أعمالالعمل بحماية كافية من  أصحابتتمتع منظمات العمال ومنظمات  - 1 «

خلال  أو مندارتها، سواء بصورة مباشرة إ وأتسييرها  وأ فيما يتعلق  بتكوينها إزاء الأخرىقبل بعضها 

  عضائها.أ وأوكلائها 

 إقامةالمقصود بها تشجيع  الأعمالتدخل في مفهوم هذه المادة  أعمال،وبوجه خاص، تعتبر بمثابة  - 2

غير  وأدعم منظمات للعمال بوسائل مالية  وأمنظمات عمال تخضع لسيطرة منظمات لأصحاب العمل، 

  .». منظمات لأصحاب العمل وأعمل  أصحابمالية، بهدف وضع هذه المنظمات تحت سيطرة 

إزاء تدخل المنظمات  أعمالتؤكد على الحماية من  أعلاه،من المادة المذكورة  الأولىالفقرة  إن

 إقامةتشجيع  ، أنفجاء فيها تخصيص مفاده ،الفقرة الثانية أمادارتها، إ وأسواء في تكوينها  أخرى،

بغيره لتكون تحت سيطرة  وأدعم منظمات بالمال  وأالعمل  أصحابمنظمات عمال خاضعة لمنظمات 

طالبت لجنة الحرية النقابية من الحكومات اتخاذ  وقدالتدخل،  أعماليعد من قبيل  ،منظمات لأصحاب عمل

ة سالفة ـفي المادة الثاني إليــهامنظماتهم بالكيفيات المشار  وأالعمل  أصحابلمنع تدخل  إجراءات

إزاء ن تدخل البعض ــاية الكافية مـــبالحم النقابيةمنظمات التمتع  وجوب ضمان وأكدت ،الذكر

  .70لأخرىا

  التمييز لا تكفي وحدها لمواجهة أعمالالقواعد التشريعية التي تمنع  أنلجنة الحرية النقابية أكدت 



بالغة في  الإجراءاتهذه  أن أهميةحيث  ،مبسطة وسريعة إجراءاتيرافقها  أنبل يجب  الأعمال،تلك 

 إجراءعلى العامل التدليل على أنه قد مورس عليه  أحياناحيث يصعب  الإثبات،كموضوع  ،مسائل معينة

  على أنه: التي تنص ،98يفسر النص الوارد في المادة الثالثة من الاتفاقية  وهذا ما ،تمييزي

لية مناسبة للظروف الوطنية بغية ضمان احترام حق التنظيم وفقا لتعريفه في آتقام عند الاقتضاء  «

  .71» المادتين السابقتين

 هاحيث نصت المادة الرابعة من ،حق المفاوضة الجماعية ،98 رقم م ما تضمنته الاتفاقيةمن أه إن

تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير والاستخدام  « على أنه:

بغية تنظيم  ،ومنظمات العمال ،منظماتهم وأالعمل  أصحاببين  الإراديالكاملين لإجراءات التفاوض 

  .»وشروط الاستخدام باتفاقيات جماعية  أحكام

تتم بين العمال أومن يمثلهم  ،وسيلة سلمية جماعية ومباشرة « :المفاوضة الجماعية بأنها وتعرف

التوصل  وأبهدف حل نزاع قائم بينهم  ،الذي رسمه المشرع الإطارأومن يمثلهم في  الأعمالوأصحاب 

  . 72»ظروفه  وأط العمل تنظم شرو ،لاتفاقية جماعية

وتعتبر المفاوضة الجماعية في إطار الحوار الاجتماعي، أنجع السبل وأكثرها فعالية لتنظيم 

علاقات العمل من خلال إبرام اتفاقيات عمل جماعية بين التنظيمات النقابية الممثلة للعمال، وأصحاب 

توازنا بين العمال، وأصحاب العمل. وتنتج العمل، وتكتسي هذه الاتفاقيات أهمية بالغة، حيث أنها تحدث 

، وبهذا تم تفادي الانغلاق الذي كان سيتعرض له النشاط النقابي بسبب 73قواعد اتفاقية، تكفل حماية العمال

  .74رفض أصحاب العمل الدخول في مفاوضات جماعية مع منظمات العمال

ها ـــــبصفتة ــــة بالغــــــة أهميـــــة الجماعيــــوتكتسي المفاوض

   ةـــــأطراف علاق إليــــــهايلجأ  ،ةـــلة سلميـــوسي

بأن الدول الأعضاء في منظمة العمل  ،منظمة العمل الدولية في الفقرة الثانية منهإعلان  أكدحيث ، العمل

متعلقة المنظمة باحترام المبادئ ال إلىن لم تكن قد صدقت على الاتفاقيات ملزمة بمجرد انتمائها إالدولية و



الفعلي بحق المفاوضة  والإقراروذكرت من بين تلك المبادئ مبدأ الحرية النقابية  .بالحقوق الأساسية

  .75الجماعية

تشديد المدير العام لمنظمة العمل الإدارة وكذلك جاء في البند الثالث من جدول أعمال مجلس 

كما أكد  ،الملائمة لتطبيق المفاوضة الجماعيةالدولية في ملاحظاته الافتتاحية على ضرورة تعزيز البيئة 

أما رئيس الاجتماع فقد ذكر بأهمية الميثاق العالمي لفرص العمل الذي اعتمده  الإدارة،ذلك رئيس مجلس 

  .76لتأكيده على الدور الحاسم الذي تضطلع به المفاوضة الجماعية ،2009 سنةمؤتمر العمل الدولي 

مكتب العمل الدولـــي إلــى وجود علاقـــة وتشيـــر دراســة أجراهـــا 

واضحة بيـــن المفاوضـــة الجماعيـــة، وتوزيع الدخل بالتساوي، حيث أن توزيع الموارد 

بالمائة، وفي البلدان التي  60يكون أكثر توازنا في البلدان التي تكون فيها نسبة الاتفاقيات الجماعية تفوق 

  .77نقابيتتميز بنسبة عالية من التنظيم ال

تتمثل في الحوار والمناقشات  ،حيث أنها وسيلة سلمية ،تتميز المفاوضة الجماعية بخصائص معينة

من الود والثقة وأنها وسيلة جماعية من طرف  التي تتم بين أطراف علاقة العمل في جو ،والاتصالات

لة ــوأنها وسي .ثلهميتفاوض بشأنها من يم ،تهم مصلحة مشتركة، تعبر عن انشغالات جماعية ،العمال

لأسلـوب وتخضع  للأطراف،الحرة  الإرادةى ــا علــامهــحيث يتوقف قي ،اريةــاختي

  .78لا يتطلب فيها الحوار لوجود وسيط ،وسيلة مباشرة إليهـا، إضافة إلى أنهاللجوء  الإقنـــاع

يتعلق ل فيما ـالعم أصحابحق التفاوض الحر مع  أنة ـة النقابيـلجنة الحري أكدت

  وع العمل ــبموض

أو تتدخل بطريقة تحد من هذا الحق  ألاوعلى السلطات العمومية  في الحرية النقابية، أساسيايشكل عنصرا 

العمل  أصحابتقوم منظمات العمال ومنظمات  أساسهتطبيقه وكل تدخل يعد انتهاكا للمبدأ الذي على  من

  .79وأنشطتهابتنظيم تسييرها 



المفاوضة الجماعية من طرف  إجراءعلى أن رفض  ة النقابية في تقريرهاكما أكدت لجنة الحري

حيث أن حق التفاوض الحر  ،صاحب العمل مع النقابة التي تقدمت بطلب ذلك يعد انتهاكا للحرية النقابية

  .80مع أصحاب العمل لدراسة شروط العمل يمثل عنصرا أساسيا في الحرية النقابية

ا عديد الحالات التي كان ممن لجنة الحرية النقابية ولجنة الخبراء في تقاريره كل وقد سجلت 

من التفاوض  تحد ،ةــحكومي إجراءاتوهذا من خلال  ،يـاس بالتفاوض الجماعـها مســفي

لجنة الحرية  أكدتالتحكيم المستقل لحل الخلافات، حيث  إلىاللجوء  إلزامومنها الإرادي، ي ـالجماع

التحكيم المستقل لحل الخلافات لا يجب أن يكون  إلىاللجوء  إلزاميةنص على يي ذالتشريع الالنقابية أن 

الاتفاقيات الجماعية وجعل التسجيل  إعدادتدخل السلطات العمومية في  أيضاومنها  .81ساري المفعول

ن الحكومة بتعديل حيث طالبت لجنة الخبراء في تقريرها م الإرادية إجباريا،للاتفاقيات الجماعية  الإداري

  .82الإراديةللاتفاقيات الجماعية  الإداريالتسجيل  إجباريةتشريعها الذي كان ينص على 

  الخاتمة

أكدت اتفاقيات العمل الدولية على جملة من المبادئ الأساسية في العمل، التي من خلالها يمكن 

ولضمان فعالية النصوص الواردة في  .اعيةمبهدف تحقيق السلم والعدالة الاجت ،تجسيد حماية الحق النقابي

أولت منظمة العمل الدولية اهتماما خاصا بإجراء التصديق على تلك الاتفاقيات، وهي تقوم  ،تلك الاتفاقيات

  المساعدات التقنية للدول لدفعها على التصديق.بمتابعته دوريا، كما أنها تقدم 

ول بضرورة مطابقة نصوصها التشريعية يرتب التزاما على الد ،إن التصديق على تلك الاتفاقيات

الوطنية للنصوص الواردة في اتفاقيات العمل الدولية، وعلى ذلك فالتصديق هو الذي يكسب تلك الاتفاقيات 

  قيمتها القانونية.

تكريس تعتبر لجنة الحرية النقابية من أهم لجان منظمة العمل الدولية التي كان لها الفضل في 

وأكدت في تقارير لها أن بعض الدول مازالت لم تصدق بعد على  ة الحق النقابيالمبادئ الرامية لحماي

  اتفاقيات الحرية النقابية وهذا يؤثر سلبا على وضع العمال في تلك الدول.
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